المدخل إلى الفقه الإسلامي
المحاضرة الثانية
فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حياكم الله أيها الأحبة، لازال الحديث متواصلًا معكم حول تاريخ الفقه الإسلامي.
تقدم معنا في الدرس الماضي، تاريخ الفقه الإسلامي في عصر التشريع، في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، واعتماد هذا العصر على القرآن، وعلى سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.

الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- وعصر الفقه في حياتهم كان مهمًا ومثيرًا جدًّا كذلك لدقة حفظهم وفهمهم، واستنباطهم الكبير، وحرصهم على اقتفاء ما جاء عن النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم.

الصحابة -رضوان الله عليهم- كما يعلم الجميع حرصهم الشديد على التلقي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية، وهي في عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل جاءني بخبر ذلك اليوم، وأيضًا في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث، أنه أخبرته امرأةٌ أنها أرضعته هو وزوجته، فكان في مكة، فركب من فوره إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: يا رسول الله، إن هذه المرأة أتت فأخبرتي بكذا، وهنا حرصهم على معرفة الأحكام من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام: «كيف وقد قيل؟»، ثم أمر أن يفارق زوجته، ثم تزوجت بغيره.
وهذا يدل على حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على تعلم العلم، كان لهم أيضًا صلةٌ وثيقةٌ بالقرآن الكريم، وهناك عددٌ كبيرٌ من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، ذكر السيوطي عددًا كبيرًا منهم، وذكر في مقدمة هؤلاء الذين يحفظون القرآن الكريم الخلفاء الراشدون، كما نعلم في بئر معونة، قُتل فيها سبعون من القراء، وقد اشتهر عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- بالعناية بالقرآن، وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، ومن سالم، ومن معاذ، ومن أُبي بن كعب».

الصحابة -رضوان الله عليهم- جمعوا القرآن في صدورهم، ثم بعد ذلك حدث ما يسمى بجمع القرآن في الصحف، في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم كان في النهاية في عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه وأرضاه.

الصحابة -رضوان الله عليهم- القرآن نزل بلغتهم، وكانوا يعلمون مقصود الشريعة من الأحكام، ولهذا كانوا يجتهدون، وكانوا يجتهدون حتى في عصر النبوة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، سواءً في حضرته، وهو القليل، أو في غيابه وهو الكثير، فمثلًا في حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في غزوة حنين، لما قام أبو قتادة -رضي الله عنه- قال: كانت الغلبة في أول المعركة لنا، للمسلمين، فأتى رجلٌ من المشركين، فعلى رجلًا من المسلمين، فاستدرتُ إليه فضربته على عاتقه، ثم ضمني الرجل ضمةً شممتُ منها رائحة الموت، ثم سقط الرجل ومات، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ساروا، فقال: «من قتل قتيلًا فله سلبه»، يعني الرجل إذا قتل شخصًا في المعركة فله سلبه، ما لدى هذا الرجل من سلاحٍ ومن متاعٍ ومن مالٍ، فهو لمن قتله، فقام أبو قتادة، فقال: أنا، فلم يشهد له أحدٌ، ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: «من قتل قتيلًا فله سلبه»، فقام أبو قتادة، فقال: أنا ومن يشهد؟ فلم يشهد له، فلما قالها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثالثة، قام أبو قتادة، فقال: أنا يا رسول الله، قال: «ما شأنك يا أبا قتادة؟»، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخبر، فقام رجلٌ فقال: نعم يا رسول الله، صدق، هو قتله، وسلب الرجل معي، فأرضه عني، يقول: يا رسول الله، ابق هذا المال السلب لدي، وأعطه أمرًا آخر، فقام أبو بكر، قال: لا ها الله إذا، تعمد إلى أسدٍ من أُسد الله فتسلبه ماله، أعد للرجل حقه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «أعد للرجل حقه»، وهذا نوعٌ من الاجتهاد في حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم.

كذلك كان الاجتهاد أيضًا من الصحابة -رضوان الله عليهم- في عدم وجود النبي -صلى الله عليه وسلم-، ففي غزوة بني قريظة، لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا يصلينَّ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة»، بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- فهموا من الحديث، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحثهم على السير، ولكن لا يعني أن تصلي الصلاة بعد وقتها، فصلى هؤلاء الصلاة في الطريق، ومنهم من ترك الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، وصلى الصلاة بعد وقتها، فقال ابن القيم -رحمه الله: فهؤلاء سلكوا مسلك أهل الظاهر، الذين صلوا في بني قريظة، والآخرون سلكوا مسلك أصحاب المعاني والقياس؛ لأنهم أخذوا مفهوم الأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يحثهم على الإسراع في الطريق.
أيضًا اثنان من الصحابة -رضوان الله عليهما- حضرتهم الصلاة ولم يكن لديهم ماءٌ، فتيمما، وقبل أن يخرج الوقت وُجد الماء، فأحدهما أعاد الوضوء بالماء وصلى، أعاد الصلاة، والآخر لم يُعد، فلما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للذي لم يُعد: «أصبت السنة»، بمعنى أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وقال للذي أعاد الصلاة وتوضأ، قال: «لك الأجر مرتين».

إذن كان هناك اجتهاداتٌ من الصحابة -رضوان الله عليهم- في هذا الأمر، واجتهاداتهم في هذا الباب كثيرةٌ.

الصحابة -رضوان الله عليهم- يذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين" أن الذي حُفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف وثلاثين نفسًا، هؤلاء الذين حُفظ عنهم العلم من الصحابة -رضوان الله عليهم.

وقد جعلهم ابن القيم -رحمه الله- ثلاث طبقاتٍ، طبقة المكثرين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المقلين، فجعل من طبقة المكثرين: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، فهؤلاء كانوا من المكثرين من الصحابة في رواية الفقه.

قال: وهناك المتوسطون، ومنهم: أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، ومنهم عثمان بن عفان، أبو موسى الأشعري، أم سلمة، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل، فهؤلاء كانوا من المتوسطين.

هناك المقلين، مثل: أبو الدرداء، النعمان بن بشير، أم حبيبة، حفصة، أبو عبيدة بن الجراح، أبو ذر، أبي بن كعب، هؤلاء يعتبرون من المقلين في رواية الحديث.

الصحابة -رضوان الله عليهم- جمعوا القرآن، وجمعوا السنة، وكتابة السنة، طبعًا ما يتعلق بالقرآن كان هناك ما يسمى بكتبة الوحي، وقد عد بعضهم أربعين من كتبة الوحي، منهم الخلفاء الأربعة، ومعاوية، ومنهم من ذكر أيضًا أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تكتب الوحي، وهناك من كان يكتب سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والفقهاء والعلماء -رحمهم الله- يتوقفون في حكم كتابة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورد في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا تكتبوا عني شيئًا، ومن كتب عني شيئًا فليمحه»، فأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز تدوين السنة، ولا كتابتها، بل ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من هذا، وهو أنه لا يجوز الأخذ بالسنة، وإنما يُكتفى بالقرآن، ويستدلون على هذا أيضًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حضرته الوفاة، قال: «ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتابًا لا تختلفوا بعدي»، فقال عمر: النبي -صلى الله عليه وسلم- به وجع، ولكن حسبنا كتاب الله، فيه الخير والهدى، فقالوا: هذا دليلٌ على أنه أيضًا لا يجوز كتابة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولاشك أن هذا القول مرجوحٌ، أولًا لأنه ورد من الأحاديث ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن بكتابة الحديث، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «اكتبوا لأبي شاه»، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفةٌ، تسمى الصادقة، ذكر بعض أهل السير أن فيها ألف حديث، وهناك جماعة من الصحابة كانوا يكتبون عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: كيف نجمع بين الحديثين؟ إما أن يكون الحديث الأول منسوخًا، حديث النهي عن الكتابة منسوخٌ بهذه الأحاديث، وإما أن يكون النهي عن كتابة الأحاديث والقرآن في صفحةٍ واحدةٍ؛ حتى لا يختلط القرآن بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ذكر النووي -رحمه الله- عن القاضي أن الصحابة كان بينهم اختلافٌ في هذا الأمر، لكن الأمر فيما بعد أصبح إجماعًا على جواز كتابة سنة النبي الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
خلاصة الأمر: أن عصر الصحابة -رضوان الله عليهم- كانت الدلالة لديهم، أو في مصادر الفقه كانت القرآن والسنة، واجتهاد الصحابة -رضوان الله عليهم وأرضاهم-، فيما بعد استقرت مصادر التشريع على أربعة مصادر: القرآن كلام الله -سبحانه وتعالى-، وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحيح أن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صحت سواءً كانت متواترةً أو آحادًا، فإنه يجب العمل بها، سواءً في العقائد، أو في الأحكام، أو في السلوك، أيضًا الأمر الثالث: القياس، والقياس من مصادر التشريع الإسلامي، التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والقياس كما يذكر العلماء: هو حمل فرعٍ على أصلٍ، في حكمٍ جامعٍ بينهما، فله أربعة أركانٍ: الأصل، وهو الذي يسمى المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والحكم الشرعي الذي يراد إثباته، والعلة المشتركة بين الأصل والفرع، فلابد أولًا في هذه العلة من تخريج المناط ثم تحقيق المناط، ثم بعد ذلك تنقيح المناط، ومعرفة العلة الصحيحة التي تجمع بين الأصل والفرع. وهناك أدلةٌ كثيرةٌ على جواز القياس.

أيضًا الأمر الرابع من مصادر التشريع، وهو الإجماع، والإجماع استدل له الشافعي -رحمه الله تعالى- بقول الله -سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: 115]، والإجماع هو إجماع علماء أهل عصر على مسألةٍ، فإذا أجمع علماء أهل عصر على مسألةٍ، فإن هذا الإجماع يكون على من بعدهم كذلك، ولا يجوز نقض هذا الإجماع، ومسألة الإجماع من المسائل التي فيها حديثٌ كثيرٌ بين العلماء، بين إمكانية وقوعه، وعدم إمكانيته، فمن العلماء من قال: لا يمكن أن يقع الإجماع، ولهذا الإمام أحمد -رحمه الله- لا يُعبِّر في مسألةٍ ليس  فيها خلافٌ لا يُعبِّر بالإجماع، وإنما يقول: لا أعرف فيه خلافًا، لكن الإجماع الصحيح أنه ممكنٌ، وخاصةً في عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، ومن بعدهم، فهو ممكنٌ إذا اجتمع علماء عصرٍ على أن يجمعوا هذا الأمر، ويكون بمثابة إجماعٍ.
الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا في مكة وفي المدينة وبدءوا مع الفتوحات الإسلامية بدءوا يخرجون إلى العراق وإلى مناطق أخرى، هذا الأمر سبَّب حركةً علميةً فقهيةً في التعاطي مع الأحكام الشرعية، وأصبح لدينا مدرستان كبيرتان: المدرسة الأولى، مدرسة أهل الرأي، وهذه كان مقرها في العراق، والمدرسة الأخرى، مدرسة أهل الحديث وكان مقرها في الحجاز في مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم-، حينما نقول مدرسة الرأي ليس تنقصًا، لأن الرأي إذا كان مبنيًا على دليل صحيحٍ، فالله -عزَّ وجلَّ- أمرنا بالنظر وبالاستدلال وبمعرفة الأحكام، فإذا كان مبنيًّا على نظرٍ صحيحٍ كما يقول ابن القيم فلا يكون مذمومًا، الرأي الذي لا يبنى على دليلٍ من القرآن والسنة هو الرأي الذي يكون فيه الذنب.
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقولون هو النواة الأولى لظهور مدرسة الرأي، التي فيها الاستنباط وفيها القياس ومقايسة الأمور والنظر فيها والاستدلال، كما كان يفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا وردت عليه مسألةٌ يجمع لها كبار الصحابة -رضوان الله عليهم-، فيسمع من رأي هذا ورأي هذا، ثم بعد ذلك يصدر عن رأيه -رضي الله عنه-.
من أشهر من صار على طريقة عمر -رضي الله عنه- الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، حتى كان عبد الله بن مسعود لا يخرج عن رأيٍ رآه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه.

ذهب ابن مسعود -رضي الله عنه- إلى العراق، وبدأ في تكوين هذه المدرسة، فمدرسة أهل الرأي في العراق، تأثرت بالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه.
أيضًا لابد أن نعلم أمرًا مهمًّا، الصحابة الذين ذهبوا إلى العراق، كان عددهم قليلًا، بينما الكثرة الكاثرة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- هم في المدينة، فالذين ذهبوا إلى العراق كانوا أقل، فوصول الحديث إليهم ليس كوصول الحديث إلى صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة.

أيضًا هؤلاء مدرسة أهل الرأي، يسمونه أحيانًا الأرائتيين، لماذا؟ لأنهم يكثرون أرأيت، أرأيت، فيبحثون في المسائل ويولدونها حتى يصلوا إلى دليل كل مسألةٍ.
هذا الأمر ليس مقبولًا في مدرسة أهل الحديث، لماذا؟ 

مدرسة أهل الرأي نشأت في العراق، والعراق بلدٌ متآخٍ، وفيه حضاراتٌ مختلفةٌ، وقريبٌ من بلاد فارس، فهناك مسائل كثيرةٌ تحدث للناس هناك، لا تحدث لأهل المدينة، فالحياة في المدينة أبسط وأسهل بكثيرٍ من الحياة التي يعيشها أهل العراق ونحو ذلك، ولهذا بدأت تتباين هذه المدارس بمدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الحديث، التي تعتمد على أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى الوقوف فيها، أيضًا تتميز مدرسة أهل الرأي بالبت في أي مسألةٍ، بينما مدرسة أهل الحديث، إذا لم يدل الدليل على مسألةٍ من المسائل، كما أتى رجلٌ إلى سالم مولى أبي حذيفة، فسأله في مسألةٍ، قال: لا أعرف، فقال: رحمك الله، من أسأل؟ فذهب فسأل، ثم عاد إليه، قال: أنا أرضى بقولك، فماذا ترى في هذه المسألة؟ فقال له: أرأيت إن أخبرتك برأيي الآن، ثم ذهبت، وتغير رأيي بعد ذلك، كيف أصل إليك؟ فتجد أن لديهم تحفظًا من القول برأيٍ ليس له دليلٌ واضحٌ من القرآن، ومن سنة النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.

مدرسة أهل الحديث أنتجت لنا ما يسمى بالفقهاء السبعة، وهم الفقهاء البارزين في هذه المدرسة، وقد جمعهم الناظم في قوله: 

	إذا قيل من في العلم سبعة أبحر

	
	روايتهم ليست عن العلم خارجة


	فقل: هم عبيد الله عروة قاسمٌ 

	
	سعيدٌ أبو بكر سليمان خارجة



فهؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين انتشروا واشتهروا في المدينة، ويُعرفون باسم الفقهاء السبعة، والسيوطي وغيره -رحمهم الله- اختلفوا في عدهم، هناك عدد من الأسماء تم الإجماع عليها، وهناك أسماء تم الاختلاف فيها.
وهاتين المدرستين بناءً عليها، تأسست المدارس التي تليها، مدرسة أبي حنيفة، ومدرسة الشافعي، ومدرسة الإمام مالك، ومدرسة الإمام أحمد -رحمهم الله رحمةً واسعةً.
لعلنا -إن شاء الله- في اللقاء القادم نخصصه عن عصر المذاهب الأربعة، التي تأسست، ونبين فيه أهم المصطلحات التي لدى هذه المدارس، نسأل الله -عزَّ وجلَّ- بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم جميعًا لما يحب ويرضى، وإلى لقاءٍ قادمٍ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

